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بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39872عـددتحت2008نوفمبر8

بقبولنهائيّاوالقاضي6815عددالقضيةفي2006فيفري6بتاريخببنزرتالإستئناف
المصاريفوحملبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئناف

القانونيّة على المحكوم عليه.

أستهدفضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
الأشخاصدخلعلىبالضّريبةتعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىنجارابوصفه

23بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب2000سنةشملتالطبيعيين
العامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي304/2004عددتحت2004أوت
المحكمةأمامعليهفاعترضإليهتبليغهتمّوخطاياأصلاد33.539,250قدرهالتونسيةللبلاد

الحكم2005أفريل27بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيببنزرتالإبتدائيّة
التوظيفقراربإبطالالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي188عددالإبتدائي
الحكموهوضدّها،المعترضالإدارةعلىالقانونيةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءالإجباري

فيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيببنزرتالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذي
حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.

10بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
فيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008ديسمبر

إلى ما يلي:وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه، وذلك بالإستناد
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محكمةأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
أنّعلىبناءالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمأقرّتالإستئناف

والعقودالتصاريحمراجعةعلىالإعتمادسوىيخوّللاالأوليةبالمراجعةالمتعلق37الفصل
العناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىنفسهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعةوالكتابات

وصلاحياتهاالجبايةمصالحتدخليقيّدضيقتأويلهوالتّأويلهذاأنّوالحالتضمّنتهاالتي
نقديةدراسةمجردفيتتمثلوروتينيةمكتبيةبأعمالالقيامفيالأوليةالمراجعةإطارفي

فيلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةوالعقودوالكتاباتالوثائقلمضمون
37بالفصلعليهاالمنصوصالجبايةمصالحلدىالمتوفرةوالمعلوماتالمعطياتأنّحين

لماطبقاالفعليةأوالقانونيةوالقرائنالمكتوبةوالحججالمعلوماتجميعبهايقصدالمذكور
تتحصّلالتيالبياناتأوالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6و5الفصلينأحكامتخوّله
كشوفاتطلبأوالتوضيحاتطلبطريقعنأوالإستقصاءطريقعنإمّاالإدارةعليها

بالمزودينالمتعلقةالقائماتطلبأوبالأداءالمطالبعيشمستوىوعناصرلمكاسبمفصلة
معالمنجزةوالأملاكوالخدماتالسلعمنوالبيوعاتالشراءاتمبلغتتضمّنالتيوالحرفاء

وأكّدتالإطلاع.فيحقمنالمجلةّنفسمن16الفصلأحكامتخوّلهلماطبقامنهمواحدكلّ
الشركةمنعليهاالواردةالإرشاداتبطاقةعلىالقضيةهذهفيالإدارةاعتمادأنّعلى

يتعارضلاالكيلواطبحسابالكهرباءاستهلاكلكميةوالمتضمنةوالغازللكهرباءالتونسية
العامة.والمبادئالتشريعروحمعوينسجمالمذكور37الفصلومنطوق

طيّاتهفييحملفيهالمطعونللحكمالإستئنافمحكمةتعليلأنّبمقولة،التعليلضعفثانيا:
لوضوحهالتأويليقبللاالإشارةسالف37الفصلأنّاعتبرتأنّهاذلكواضحاتناقضا
المعلوماتفيتنحصرالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتأنّمعتبرةتأويلهتولتّولكنّها

الكتاباتمنوغيرهاوالعقودالتصاريحمنعموماوالمستقاةالإدارةلدىسلفاالمتوفرة
جديدةقانونيةقاعدةإنشاءالتّأويلهذاعننتجأنّهكماذاته،بالأداءالمطالبقبلمنالمودعة

علىإلاّالأوليةالمراجعةإطارفيتعتمدلاأنالجبائيةالمراقبةمصالحعلىيتعيّنأنّهمفادها
الوضعيةلمراجعةطريقتينوضعالمذكورالفصلأنّوالحاللديهاسلفاالمتوفرةالمعلومات

التصاريحعلىالإعتمادإمّاوهيالأوليةالمراجعةإلىاللجوءعندبالأداءللمطالبينالجبائية
علىالإعتمادأوذاتهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعةالوثائقمنوغيرهاوالكتاباتوالعقود

المعلومات المتوفرة لدى مصالح الجباية.

أسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهالمعقّبنائبتقريرعلىالإطلاعوبعد
وذلكأصلا،التّعقيبمطلبرفضإلىوالرامي2009جانفي16بتاريخبهالمدلىالطعن

بالإستناد إلى ما يلي:

الحقوقمجلةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
37الفصلتأويلأحسنفيهالمطعونالحكمبأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،الجبائيةوالإجراءات

علىتعتمدالتيالأوليةبالمراجعةيتعلقّباعتبارهالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن
منمتأتيةتكونكأنلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلوماتالإدارةلدىالمودعةالوثائقمضمون
أحكاممعيتعارضلاماوهوبنفسهبالأداءالمطالبقدّمهاكانفواتيرأوسابقةتصاريح
التيالأوليةالمراجعةفيالجبايةإدارةاعتمادأنّملاحظاالمجلة،نفسمن6و5الفصلين
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والغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالحصولإلىسعتمعلوماتعلىمنوّبهلهاخضع
المراجعة المعمقة.ولم تكن مودعة سلفا لديها يجعل من هذه المراجعة بمثابة

بأنّضدّهالمعقّبنائبدفع،التعليلضعفمنالمأخوذالثّانيالمطعنبخصوصثانيا:
النصوصوعلىالملفأوراقعلىاعتمادافيهالمطعونالحكمعللّتالإستئنافمحكمة

أمامها.القانونية المنطبقة وتولتّ الرد على جميع المطاعن المثارة

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

1972جوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
القانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمةوالمتعلقّ
.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة63عددالأساسي

المعيّنةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أكتوبر17ليوم

"الأستاذيحضرولموتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّص
------------ "  وبلغه الإستدعاء.

.2009أكتوبر31يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

الحقوقمجلّةمن37الفصلأحكامتأويلسوءمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن-
:والإجراءات الجبائيّة

بإبطالالقاضيالإبتدائيللحكمإقرارهاالإستئنافمحكمةعلىالمعقّبةتعيبحيث
سوىيخوّللاالأوليةبالمراجعةالمتعلق37الفصلأنّعلىبناءالإجباريالتوظيفقرار

لدىنفسهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعةوالكتاباتوالعقودالتصاريحمراجعةعلىالإعتماد
يقيّدضيقتأويلهوالتّأويلهذاأنّوالحالتضمّنتهاالتيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالح

وروتينيةمكتبيةبأعمالالقيامفيالأوليةالمراجعةإطارفيوصلاحياتهاالجبايةمصالحتدخل
الإدارةلدىالمودعةوالعقودوالكتاباتالوثائقلمضموننقديةدراسةمجردفيتتمثل

مصالحلدىالمتوفرةوالمعلوماتالمعطياتأنّحينفيلديهاسلفاالمتوفرةوالمعلومات
المكتوبةوالحججالمعلوماتجميعبهايقصدالمذكور37بالفصلعليهاالمنصوصالجباية
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الحقوقمجلةمن6و5الفصلينأحكامتخوّلهلماطبقاالفعليةأوالقانونيةوالقرائن
عنأوالإستقصاءطريقعنإمّاالإدارةعليهاتتحصّلالتيالبياناتأوالجبائيةوالإجراءات

المطالبعيشمستوىوعناصرلمكاسبمفصلةكشوفاتطلبأوالتوضيحاتطلبطريق
والبيوعاتالشراءاتمبلغتتضمّنالتيوالحرفاءبالمزودينالمتعلقةالقائماتطلبأوبالأداء

من16الفصلأحكامتخوّلهلماطبقامنهمواحدكلّمعالمنجزةوالأملاكوالخدماتالسلعمن
بطاقةعلىالقضيةهذهفيالإدارةاعتمادأنّعلىوأكّدتالإطلاع.فيحقمنالمجلةّنفس

استهلاكلكميةوالمتضمنةوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةمنعليهاالواردةالإرشادات
التشريعروحمعوينسجمالمذكور37الفصلومنطوقيتعارضلاالكيلواطبحسابالكهرباء

والمبادئ العامة.

:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
أساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّةالمراجعة
المراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتهاالتيالعناصر

المعمّقة للوضعيّة الجبائيّة".الأوليّة للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة

37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
لدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف

توليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالح
قبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداءالخاضعين

الحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعةبمبالغالمدينين
مجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبةأوالجبائيّةوالإجراءات

والجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائيوالطابعالتسجيلمعاليم
إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركاتالعموميةوالمنشآتالمحلية
معتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانةالبناءصفقاتبخصوصالإدارة،

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصلمن2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغير

نطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
المنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاعحق
والمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتينعلى

وكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآت
والأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسسات
علىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكينالطبيعيين

شريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبةالدفاتر
أو أشخاصا معيّنين بذواتهم.أن يكون طلب الإدارة عامّا ومجرّدا ولا يستهدف شخصا

ببنزرتالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسأنّالملفأوراقمنيتّضحوحيث
المدينةبنفسوالغازللكهرباءالتونسيةالشركةإقليمرئيسإلى2004أفريل30بتاريخوجّه

الأشخاصمنعددقبلمنالمستهلكةالكهرباءبكميةتتعلقّإرشاداتطلبتضمّنمكتوبا
إقليمرئيسأجابهوقدضدّه.المعقّببينهممنوالذينالمكتوببهذاأسمائهمذكرتمّالذين
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17فيالمؤرّخمكتوبهبمقتضىالمراسلةهذهعلىببنزرتوالغازللكهرباءالتونسيةالشركة
ضدّه.للمعقّبالجبائيّةالوضعيّةلمراجعةالإدارةقبلمناعتمادهتمّوالذي2004ماي

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسمنالموجّهالإرشاداتطلبأنّوحيث
يكنولمبذواتهممعيّنينالأشخاصمنأخرىومجموعةشخصيّاضدّهالمعقّبشملببنزرت

طلبا عامّا ومجرّدا.

المراجعةعنالحالقضيةموضوعالمراجعةيخرجالطلبهذافإنّلذلكتبعاوحيث
المراجعةهذهإجراءاتخلالهاتتّبعأنالإدارةعلىكانمعمقةمراجعةويجعلهاالأولية

في هذه الحالة.وتمكين المطالب بالأداء من الضمانات المخوّلة له قانونا

حيث بناء على ما سبق يتّجه رفض هذا المطعن.

:-عن المطعن الثاني المأخوذ من ضعف التعليل

طيّاتهفييحملفيهالمطعونللحكمالإستئنافمحكمةتعليلبأنّالمعقّبةتمسّكتحيث
لوضوحهالتأويليقبللاالإشارةسالف37الفصلأنّاعتبرتأنّهاذلكواضحاتناقضا
المعلوماتفيتنحصرالجبايةمصالحلدىالمتوفرةالمعلوماتأنّمعتبرةتأويلهتولتّولكنّها

الكتاباتمنوغيرهاوالعقودالتصاريحمنعموماوالمستقاةالإدارةلدىسلفاالمتوفرة
جديدةقانونيةقاعدةإنشاءالتّأويلهذاعننتجأنّهكماذاته،بالأداءالمطالبقبلمنالمودعة

علىإلاّالأوليةالمراجعةإطارفيتعتمدلاأنالجبائيةالمراقبةمصالحعلىيتعيّنأنّهمفادها
الوضعيةلمراجعةطريقتينوضعالمذكورالفصلأنّوالحاللديهاسلفاالمتوفرةالمعلومات

التصاريحعلىالإعتمادإمّاوهيالأوليةالمراجعةإلىاللجوءعندبالأداءللمطالبينالجبائية
علىالإعتمادأوذاتهبالأداءالمطالبقبلمنالمودعةالوثائقمنوغيرهاوالكتاباتوالعقود

المعلومات المتوفرة لدى مصالح الجباية.

الوثائقكلّعبارةفإنّفيهالمطعونالحكمالإستئنافمحكمةبهعللّتلماخلافاوحيث
أودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالإدارةلدىالمتوفرةوالمعلومات

فيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكللتشملتتعدّهابلالجبايةمصالحلدىبالأداءالمطالب
التيالمعلوماتكلّأيضاوتشملالجبائيةبواجباتهمالقيامللأداءاتالخاضعينتوليّنطاق

الحقوقمجلةمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطّلاعحقّنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّل
أوشخصايستهدفولاومجرّداعاماالإدارةطلبيكونأنشريطةالجبائيّةوالإجراءات

أشخاصا معيّنين بذواتهم.

اعتبرتلمّاحكمهاتعليلفيأخطأتقدتكونالإستئنافمحكمةفإنّلذلكتبعاوحيث
أودعهاالتيوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرالإدارةلدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقأنّ

المطالب بالأداء لدى مصالح الجباية.

فيهالمطعونللحكمالخاطئالتعليلاستبدالالطّورهذافيللمحكمةيمكنوحيث
إلىالإستئنافيالحكمانتهىطالمالنقضهحاجةدونأعلاه،بيانهالسّالفالصّحيحبالتّعليل
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منالمعتمدالجديدالتعليلإليهايؤولالتيالنتيجةنفسوهيالإجباريالتّوظيفقرارنقض
قبل هذه المحكمة.

وحيث بناء على ما سبق بيانه يتّجه رفض هذا المطعن.
ولهذه الأسباب

:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التّعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا

: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.ثانيا

الرّئيسالجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
يسرى كريفة والسيد منير العربي.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيدة

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009أكتوبر31يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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